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 والجواب أن العدالة تثبت إما بالتنصيص عليها كالمصرح بتوثيقهم وهم كثير أو بتخريج من

التزم الصحة فى كتابه له فالعدالة أيضا تثبت بذلك وكذلك الضبط والإتقان درجاته متفاوتة

فلا يشترط أعلا وجوه الضبط كمالك وشعبة بل المراد بالضبط أن لا يكون مغفلا كثير الغلط وذلك

بأن يعتبر حديثه بحديث أهل الضبط والإتقان فان وافقهم غالبا فهو ضابط كما ذكره المصنف

فى المسألة الثانية من النوع الثالث والعشرين وإذا كان كذلك فلا مانع من وجود هذه

الصفات فى رواة صحيح الأحاديث واالله أعلم .

 الأمر الثانى أن قوله فى الحسن إنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجى الحديث من وجوه فيه

نظر إذ لم يسبق اشتراط مجيئه من وجوه بل من غير وجه كما سبق ذلك فى كلام الترمذى وعلى

هذا فمجيئه من وجهين كاف فى حد الحديث الحسن واالله أعلم .

   قول حكاية عن نص الشافعى رضى االله عنه فى مراسل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذى

جاء نحوه مسندا وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعى الأول

فى كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر انتهى كلامه

وفيه نظر من حيث أن الشافعى رضى االله عنه إنما يقبل من المراسيل التى اعتضدت بما ذكر

مراسيل كبار التابعين بشروط أخرى فى من أرسل كما نص عليه فى الرسالة فقال والمنقطع

مختلف فمن شاهد أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن

النبى صلى االله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه

فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه

دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه
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